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الملخص
تبحث هذه الدراسة في مدى مواءمة قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 للتحولات الرقمية المتسارعة وتأثيرها على منظومة الإثبات القضائي. تكمن مشكلة الدراسة في وجود فجوة تشريعية بين النصوص التقليدية التي تركز على الدليل المادي، وبين طبيعة الأدلة الرقمية المعاصرة (مثل مراسلات التواصل الاجتماعي، السجلات السحابية، والتوقيعات الإلكترونية). هدفت الدراسة إلى تحليل مكامن القصور في المادتين (47) و(52) من القانون، وتقديم رؤية تطويرية تعزز من "العدالة الناجزة". اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن مع التشريعين الفرنسي والإماراتي. خلصت الدراسة إلى أن القانون الأردني ما زال يقيد سلطة القاضي في تقدير الأدلة الرقمية بربطها بكونها "مستخرجات حاسوبية"، مما يضعف حجيتها أمام الإنكار. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديلات جذرية تتبنى مبدأ "التكافؤ الوظيفي" بين الدليل الورقي والرقمي، وتوسيع سلطة القاضي التقديرية، وتدريب الكوادر القضائية على التعامل مع "سلسلة الحيازة الرقمية" للأدلة.
الكلمات المفتاحية: قانون البينات الأردني، الأدلة الرقمية، القصور التشريعي،  العدالة الناجزة، الإثبات الإلكتروني.
Abstract
This study examines the alignment of the Jordanian Evidence Law No. (30) of 1952 with rapid digital transformations and their impact on the judicial evidence system. The research problem lies in the legislative gap between traditional texts focusing on physical evidence and the nature of contemporary digital evidence (such as social media communications, cloud records, and electronic signatures). The study aimed to analyze the shortcomings in Articles (47) and (52) of the law and provide a developmental vision that enhances "Swift Justice." The researcher adopted a descriptive-analytical approach and a comparative method with French and UAE legislation. The study concluded that Jordanian law still restricts the judge's authority in evaluating digital evidence by linking it to being "computer outputs," which weakens its evidentiary value in the face of denial. The study recommended radical amendments to adopt the principle of "Functional Equivalence" between paper and digital evidence, expand judicial discretion, and train judicial staff on handling the "Digital Chain of Custody" of evidence.
Keywords: Jordanian Evidence Law, Digital Evidence, Legislative Shortcomings, Swift Justice, Electronic Proof.
المقدمة
إن هذا الجمود التشريعي لا يقتصر أثره على ساحات القضاء فحسب، بل يمتد ليمسَّ عصب الاقتصاد الرقمي في المملكة. ففي ظل غياب نص تشريعي صريح يواكب التطورات المتسارعة مثل تقنيات البلوكشين (Blockchain) والعقود الذكية، يجد المستثمر والتاجر نفسهما في بيئة قانونية غير مستقرة، تفتقر إلى 'اليقين القانوني' اللازم لحماية المعاملات الإلكترونية. إن استمرار الاعتماد على الممارسات التقليدية في الإثبات يرفع من تكاليف التقاضي ويطيل أمد النزاعات، مما يضعف من تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية التي تسعى 'رؤية التحديث الاقتصادي 2033' إلى تعزيزها. وعليه، فإن الحاجة إلى تحديث قانون البينات لم تعد خياراً لتطوير النصوص، بل ضرورة استراتيجية لضمان مواكبة الأردن للتحول الرقمي العالمي وحماية الحقوق في الفضاء السيبراني.
إشكالية الدراسة
تتبلور إشكالية الدراسة في الإجابة على التساؤلات التحليلية الآتية:
1. لماذا يصر المشرع والقضاء الأردني على إخضاع الأدلة الرقمية لشرط "المستخرج الورقي" وفق المادة (47)، وما هي تبعات هذا العجز الإجرائي في إثبات صحة الدليل عند الإنكار؟
2. إلى أي مدى يؤدي غياب معايير فنية ملزمة لتوثيق الدليل الرقمي إلى تحويل سلطة القاضي التقديرية (بموجب المادة 52) إلى "سلطة فنية" تابعة لتقرير الخبير بالكامل؟
3. كيف يساهم القصور في التمييز بين "الدليل الرقمي الأصيل" و"المستخرج الورقي" في فتح ثغرات للتلاعب بالبيانات الرقمية وتضليل العدالة؟
4. هل تمتلك النصوص الحالية في قانون البينات المرونة الكافية لمواجهة تحديات "الأدلة المصطنعة" عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake) دون المساس بمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي؟
الدراسات السابقة
لقد تناولت مجموعة من الدراسات القانونية الأردنية إشكالات الإثبات الرقمي؛ فقد ركزت دراسة (العواملة، 2019) ([footnoteRef:1])على السلطة التقديرية للقاضي في تقدير البينة الإلكترونية، بينما انصبت دراسة (بني يونس، 2021)([footnoteRef:2]) على المقارنة التشريعية لحجية الدليل الإلكتروني. وعلى الرغم من أهمية ما توصلت إليه هذه الدراسات، إلا أن دراستنا تتميز عنها بتركيزها المباشر على "العجز الإجرائي" عند حالة الإنكار، وتقديمها بروتوكولاً قانونياً لضبط "سلسلة الحيازة الرقمية"، وهو الجانب الذي لم تكتمل معالجة تفاصيله التشريعية في الدراسات السابقة، مما يجعل بحثنا إضافة نوعية تسد الفجوة بين التنظير القانوني والتطبيق القضائي. [1: () العواملة، حازم، السلطة التقديرية للقاضي في تقدير البينة الإلكترونية، دار وائل للنشر، عمان، 2019.]  [2: () بني يونس، محمد، "حجية الدليل الإلكتروني في القضاء المدني الأردني"، مجلة الحقوق، جامعة مؤتة، 2021.] 

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. تحديد مكامن القصور: تحليل الفجوة التشريعية في المادتين (47) و(52) من قانون البينات الأردني، وبيان أثرها على تقييد سلطة القاضي التقديرية في القضايا التقنية. 
2. وضع إطار قانوني مقترح: صياغة نصوص قانونية معدلة تعتمد مفهوم "التكافؤ الوظيفي" بين الدليل الورقي والرقمي، وتُخرج الدليل الرقمي من عباءة "المستخرج الورقي". 
3. تحديد معايير فنية للقاضي: اقتراح بروتوكول قانوني-تقني لـ "سلسلة الحيازة الرقمية" يُمكّن القاضي من التحقق من سلامة الدليل دون الحاجة لخبرة فنية معقدة في كل حالة. 
4. تطوير منظومة الخبرة القضائية: تقديم رؤية لإعادة هيكلة نظام "الخبراء المعتمدين" لدى المحاكم ليشمل خبراء متخصصين في الأدلة الرقمية، وتحديد صلاحياتهم القانونية في مواجهة الذكاء الاصطناعي. 
5. تطوير التوافق التشريعي: اقتراح آليات لدمج نصوص الإثبات الإلكتروني المتناثرة بين القوانين الخاصة لتكون جزءاً أصيلاً من قانون البينات، مما يحقق استقرار المراكز القانونية.
أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من مسارين:
1. الأهمية النظرية: في كونها تثري المكتبة القانونية الأردنية ببحث متخصص يربط بين القواعد العامة للإثبات والتحولات التكنولوجية المعاصرة، مما يفتح آفاقاً للباحثين لتطوير فقه القانون الرقمي.
2. الأهمية التطبيقية: تكمن في تقديم حلول وتوصيات عملية للمشرع الأردني وللمشتغلين في القضاء، مما يساهم في توحيد الاجتهاد القضائي وتقليل أمد التقاضي الناجم عن النزاع حول حجية الأدلة الإلكترونية.
منهجية الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، اعتمدت الباحثة على تكامل ثلاثة مناهج علمية:
1. المنهج الوصفي التحليلي: لوصف الواقع التشريعي لنصوص قانون البينات الأردني وتحليل مضامينها وعلاقتها بالأدلة الرقمية.
2. المنهج المقارن: من خلال مقارنة النصوص الأردنية مع أحدث التشريعات العربية والدولية للوقوف على أفضل الممارسات القانونية.
3. المنهج الاستقرائي: عبر تتبع بعض التوجهات القضائية (قرارات محكمة التمييز) للوقوف على كيفية تطبيق النصوص الحالية على النزاعات الرقمية.
المبحث الأول
إشكالية التنازع التشريعي بين قانون البينات وقانون المعاملات الإلكترونية
يواجه المشرع الأردني تحدياً مزدوجاً في تكييف نصوص الإثبات مع الواقع الرقمي المتسارع. فبينما يمثل قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 "ثورة تشريعية" تبنت فلسفة التكافؤ الوظيفي، ظل قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 متمسكاً بأسس إثبات كلاسيكية. هذا التباين خلق "فجوة إجرائية" تُعد من أخطر معوقات العدالة الناجزة، حيث يجد القاضي نفسه في حيرة بين نصوصٍ تدعو للتحول الرقمي وأخرى تقيده بأدواتٍ مادية.
1. التباين الجوهري بين "التكافؤ الوظيفي" و"المستخرج الورقي": تكرس المادة (13) من قانون المعاملات الإلكترونية مبدأ "التكافؤ الوظيفي"، مانحةً للسجل الإلكتروني حجية المحرر الخطي دون اشتراط مادية الورق([footnoteRef:3])؛ وهو ما يعكس فهماً حديثاً بأن "العبرة في المحتوى لا في الوعاء". ومع ذلك، تظل المادة (47) من قانون البينات تشكل "قيداً هيكلياً"؛ إذ تربط حجية المحرر الحاسوبي بكونه "مستخرجاً ورقياً"([footnoteRef:4]). إن هذا الربط ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إخلال بطبيعة الدليل الرقمي؛ فملفات السجل (Log Files) والبيانات الوصفية (Metadata) تفقد قيمتها الفنية والقانونية إذا حُولت إلى "ورق"، لأن جوهر الحجية في الدليل الرقمي يكمن في "سلامة الخوارزميات" و"سلسلة التخزين"، وليس في كونه مطبوعاً على ورق([footnoteRef:5]). [3: () نظر: المادة (13) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة 2015.]  [4: () انظر: المادة (47) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته.]  [5: () للمزيد حول أثر هذا القيد على قيمة الدليل، راجع: العواملة، حازم، السلطة التقديرية للقاضي في تقدير البينة الإلكترونية، دار وائل للنشر، عمان، 2019،ص45.] 

2.  مخاطر "الازدواجية المعيارية" على الأمن القضائي: أدى التنازع بين النص الخاص (المعاملات الإلكترونية) والنص العام (البينات) إلى حالة من "التشتت الإجرائي". ففي النزاعات التجارية المعقدة، أصبح "الدفع بالإنكار" هو الاستراتيجية الأمثل للخصوم لإهدار الأدلة الرقمية، مستغلين عدم وضوح المعايير التقنية التي يلتزم بها القاضي([footnoteRef:6]). هذا التشتت يدفع القاضي المدني في كثير من الحالات إلى استبعاد أدلة رقمية قاطعة لمجرد عجزها عن تلبية "الشكل الورقي"، مما يؤدي إلى: [6: () يُنظر في تحليل هذا التنازع التشريعي وأثره على الأمن القضائي: بني يونس، محمد، "حجية الدليل الإلكتروني في القضاء المدني الأردني: دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، جامعة مؤتة، 2021، ص 112.] 

· إهدار الأدلة: ضياع حقوق جوهرية بسبب قصور المسطرة القانونية.
· تضخم الاعتماد على الخبرة: اضطرار القاضي لندب خبراء في كل قضية إلكترونية، مما يطيل أمد النزاع ويرفع تكاليف التقاضي، وهو ما يتناقض مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة([footnoteRef:7]). [7: () انظر في هذا السياق: قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1234/2023، منشورات المجلة القضائية الأردنية، ص 89.] 

3. إشكالية "الأصل الرقمي" في مواجهة القواعد الكلاسيكية: تفرض القواعد الكلاسيكية (المواد 20 وما بعدها من قانون البينات) ضرورة إبراز "أصل السند". وفي العالم الرقمي، لا يوجد مفهوم "الأصل والنسخة" بمفهومه المادي؛ فكل نسخة رقمية هي مطابقة تماماً للملف الأصلي (Bit-for-Bit Copy). إن إصرار القانون على مفهوم "الأصل" الورقي في ظل الأدلة الرقمية يمثل "عجزاً إجرائياً" يجعل القاضي في حيرة بين تطبيق نص القانون (الذي يتطلب أصلاً مادياً) وبين الواقع التقني (الذي يفتقر لمثل هذا الأصل)، مما يفتح باباً واسعاً للطعن في صحة الأدلة الرقمية وسلامتها.
وفي هذا السياق، يظهر توجه محكمة التمييز الأردنية نحو التشدد في قبول الأدلة الرقمية غير الموثقة؛ إذ أكدت في قرارها رقم (2458/2022 حقوق تمييز) على أن: 'المستخرجات الحاسوبية لا تكتسب قوتها في الإثبات إلا إذا توافرت فيها شروط المادة (47) من قانون البينات، وبما يضمن سلامة الدليل من أي عبث([footnoteRef:8]). وبالرغم من هذا التوجه، فقد اتخذت المحكمة مساراً أكثر مرونة في قرارات حديثة (مثل قرار تمييز حقوق رقم 1105/2023)، حيث بدأت بالإقرار بحجية المحادثات الرقمية إذا اقترنت بقرائن أخرى تدعم صحتها. هذا التذبذب القضائي يعزز فرضية بحثنا بضرورة وجود معايير إجرائية موحدة بدلاً من الاعتماد على اجتهادات قد تتغير بتغير الهيئة القضائية." [8: () انظر: قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (2458/2022)، منشورات المجلة القضائية، ص 142.] 

المبحث الثاني
التحديات الإجرائية والموضوعية في حجية الدليل الرقمي
يعد هذا المبحث تحليلاً معمقاً لمدى استجابة نصوص قانون البينات الأردني للواقع الرقمي، مع التركيز على القيود التي تفرضها النصوص الحالية على سلطة القاضي وعلى طبيعة الدليل ذاته.
قراءة تحليلية للمادة (47) - إشكالية الاعتراف والشمولية
تعتبر المادة (47) من قانون البينات الأردني المحاولة التشريعية الأبرز لاستيعاب مخرجات التكنولوجيا، إلا أن صياغتها تثير جملة من التساؤلات القانونية.
أولاً: نص المادة ومحدودية النطاق
تنص المادة (47) على أن المستخرجات الحاسوبية أو الرسائل الإلكترونية وما في حكمها يكون لها حجية في الإثبات إذا استوفت شروطاً معينة.
· النقد التحليلي: النص يستخدم مصطلح "المستخرجات"، وهو مصطلح يميل صراحة إلى "الورقية" (أي ما يتم طباعته من الحاسوب). هذا التوجه يفرغ الدليل الرقمي من طبيعته، إذ يظل القضاء الأردني في كثير من أحكامه ينظر إلى "الورقة المطبوعة" وليس إلى "الملف الرقمي" بحد ذاته وما يحمله من بيانات وصفية (Metadata) هي الأهم في كشف الحقيقة.
ثانياً: شروط الصحة والسلامة (الموثوقية)
ترهن المادة (47) الحجية بسلامة النظام الذي استخرجت منه البينة.
· التحدي الرقمي: في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake) والقدرة على تزيير المراسلات الإلكترونية بدقة عالية، أصبح شرط "سلامة النظام" شرطاً معقداً يتجاوز علم القاضي القانوني([footnoteRef:9]). إن القانون الأردني لم يحدد معايير فنية واضحة لاعتبار النظام "آمناً"، مما يترك الأمر لتقدير الخبراء الذين قد يفتقر بعضهم للمؤهلات التقنية الحديثة. [9: () انظر حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في الإثبات
Hassan, R. (2024). AI-Generated d Evidence and the Future of Judicial Proof. International Journal of Legal Technology.] 

المادة (52) وسلطة القاضي التقديرية (بين الجمود والمرونة)
تتعلق المادة (52) بكيفية تقدير القاضي لوسائل الإثبات، وهنا تبرز إشكالية "العدالة الرقمية".
أولاً: تقييد سلطة القاضي في الإثبات المقيد
في القضايا المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها عن حد معين، يشترط القانون الإثبات بالكتابة([footnoteRef:10]). [10: () العواملة، حازم، (2019) السلطة التقديرية للقاضي في تقدير البينة الإلكترونية. دار وائل للنشر، ص. 88.] 

· الإشكالية: عندما يتم الاتفاق عبر "تطبيق واتساب" أو "بريد إلكتروني" لا يحمل توقيعاً إلكترونياً مصدقاً من جهة رسمية، هل يملك القاضي بموجب المادة 52 اعتبار هذا الدليل "بينة كاملة" أم مجرد "مبدأ ثبوت بالكتابة"؟
· إن حصر القاضي في قوالب الإثبات التقليدية يؤدي إلى ضياع حقوق ثابتة رقمياً لمجرد أنها لم تتخذ الشكل الذي رسمه القانون قبل سبعين عاماً.
ثانياً: التحدي التقني مقابل القناعة الوجدانية
وفقاً للمادة (52)، القاضي هو الخبير الأعلى، ولكن في الأدلة الرقمية، يجد القاضي نفسه مقيداً بتقرير الخبير الفني. إذا قرر الخبير أن الرسالة الإلكترونية "صحيحة تقنياً"، يصعب على القاضي مخالفتها لعدم امتلاكه الأدوات المعرفية لنقد الدليل الرقمي، مما يحول سلطة التقدير فعلياً من "منصة القضاء" إلى "مكتب الخبير([footnoteRef:11])". [11: () القضاة، مفلح، (2018) أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن. دار الثقافة للنشر والتوزيع.] 

التحديات الإجرائية (عبء الإثبات وسلسلة الحيازة)
أولاً: نقل عبء الإثبات
في الأدلة التقليدية، من يدعي التزوير عليه الإثبات. أما في الدليل الرقمي، فإن مجرد إنكار الطرف الآخر لصحة الرسالة الإلكترونية يضع الطرف الأول (المدعي) في موقف صعب لإثبات "عدم التلاعب"، وهو أمر يتطلب تكاليف باهظة وجهداً فنياً مضنياً.
ثانياً: إشكالية "سلسلة الحيازة" (Chain of Custody)
يفتقر قانون البينات الأردني لنصوص تنظم كيفية ضبط وتخزين الأدلة الرقمية لضمان عدم العبث بها منذ لحظة تقديمها وحتى صدور الحكم.
مثال: تقديم "هاتف محمول" كبينة؛ في حال عدم وجود بروتوكول قانوني تقني لحفظ محتوياته فوراً، فإن الدليل يظل عرضة للتعديل عن بُعد (Remote Wipe/Edit)، مما يفقد البينة قيمتها القانونية .([footnoteRef:12]) [12: ()  Mason, S., & Seng, D. (Eds.). (2023). Electronic Evidence and Electronic Signatures. University of London Press, p. 45.] 

نحو مفهوم "الدليل الرقمي الأصيل"
يتوجب على المشرع الأردني في أي تعديل قادم تجاوز فكرة "النسخة" و"الأصل". الدليل الرقمي يجب أن يعامل ككيان مستقل (Digital Entity).
· المقترح: استبدال مصطلح "المستخرجات الحاسوبية" بمصطلح "الأدلة الرقمية والمعلوماتية"، لضمان شمولية الصور، الفيديوهات، سجلات الولوج (Log Files)، والعملات الرقمية، وغيرها من البينات التي لا يمكن حصرها في مفهوم "المستخرج".
موقف القضاء الأردني من حجية الأدلة الرقمية (دراسة استقرائية لقرارات محكمة التمييز)
لا يمكن الوقوف على حقيقة القصور التشريعي دون تحليل كيفية تعامل "محكمة التمييز" -باعتبارها محكمة قانون- مع المعطيات الرقمية. ومن خلال استقراء الأحكام الحديثة، نجد تذبذباً يعكس الحاجة الملحة للتحديث.
أولاً: الاعتراف برسائل البريد الإلكتروني (E-mail)
في قرارات عديدة، ذهبت محكمة التمييز إلى إعطاء رسائل البريد الإلكتروني حجية "السندات العرفية" إذا لم ينكرها الخصم.
تحليل قرار: في قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، اعتبرت أن المراسلات التجارية عبر البريد الإلكتروني تعد "بينة خطية" مقبولة في مواجهة التاجر([footnoteRef:13])، استناداً إلى مفهوم المادة (47) من قانون البينات التي وسعت مفهوم الكتابة. ولكن الإشكالية تظهر عندما يتم الإنكار؛ حيث يتردد القضاء في اعتبارها "بينة كاملة" دون تعزيزها بخبرة فنية مكلفة. [13: () بني يونس، م، (2021). حجية الدليل الإلكتروني في القضاء المدني الأردني. مجلة الحقوق، جامعة مؤتة.] 

ثانياً: حجية تطبيق "واتساب" (WhatsApp) والوسائط الاجتماعية
يعد هذا الملف من أكثر الملفات تعقيداً أمام القضاء الأردني.
· الاتجاه القضائي: بدأت المحاكم الأردنية تميل مؤخراً لقبول لقطات الشاشة (Screenshots) كمبدأ ثبوت بالكتابة([footnoteRef:14])، إلا أنها في كثير من الأحيان لا ترقى لمرتبة الدليل القاطع. [14: () انظر المادة (13) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة 2015.] 

· النقد: إن افتقار قانون البينات لنص صريح ينظم "التوقيع الإلكتروني الضمني" في تطبيقات المراسلة يجعل هذه الأدلة عرضة للاستبعاد بسهولة بمجرد الدفع بـ "احتمالية الاختراق" أو "اصطناع الحساب"، وهو ما يعطل حسم القضايا.
ثالثاً: الدور السلبي للخبرة الفنية في القضايا الرقمية
تلاحظ الباحثة من خلال استقراء الأحكام أن القاضي الأردني غالباً ما "يتخلى" عن سلطته التقديرية (المادة 52) لصالح الخبير التقني.
· الإشكالية: عند الطعن بصحة دليل رقمي، تحيل المحكمة الأمر لخبير من المختبرات الجنائية أو خبير خالتاجراص. فإذا أفاد الخبير باستحالة الجزم (بسبب مسح البيانات أو تعقيد النظام)، يميل القضاء لإهدار الدليل تماماً، بينما في القوانين المقارنة، يُفعل القاضي "قرائن الأحوال" والتكافؤ الوظيفي لسد هذه الثغرة الفنية.
العوائق التقنية أمام تفعيل المادة (47) في المحاكم
رغم وجود المادة (47)، إلا أن تفعيلها يصطدم بعوائق واقعية منها:
1. عدم اعتماد "الأرشفة الرقمية" كأصل: لا تزال المحاكم تطلب "نسخاً ورقية" مترجمة ومصدقة من الأدلة الرقمية، مما يتنافى مع طبيعة الدليل الذي قد يكون (تسجيلاً صوتياً أو فيديو أو خوارزمية).
2. غياب التوقيع الإلكتروني المصدق: رغم وجود قانون معاملات إلكترونية منذ 2015، إلا أن نسبة استخدامه في المعاملات المدنية بين الأفراد لا تزال ضئيلة، مما يجعل معظم الأدلة الرقمية تفتقر للصبغة الرسمية التي يتطلبها قانون البينات.
التحديات الرقمية الناشئة (الذكاء الاصطناعي، البلوكشين، والعقود الذكية)
لا يقتصر القصور في قانون البينات الأردني على الرسائل الإلكترونية التقليدية، بل يمتد ليشمل تقنيات "الجيل الثالث من الويب" (Web 3.0)، التي بدأت تفرض نفسها على الواقع الاستثماري والقانوني في الأردن.
أولاً: تقنية البلوكشين (Blockchain) وحجية "الدليل الذي لا يقبل المحو"
تعتمد تقنية البلوكشين على سجلات موزعة تجعل من المستحيل تعديل البيانات بمجرد تسجيلها.
· الإشكالية القانونية: وفقاً للمادة (47) من قانون البينات، يجب إثبات "سلامة النظام". في البلوكشين، النظام ليس مركزياً (لا تملكه جهة واحدة ليُشهد بسلامتها)، بل هو نظام مشاع عالمياً.
· التحدي: كيف يمكن للقاضي الأردني قبول "سجل ملكية رقمي" أو "حوالة مالية مشفرة" كبينة قاطعة([footnoteRef:15])، بينما القانون لا يعترف إلا بالسجلات التي يمكن نسبتها لجهة مادية أو نظام محدد؟ إن عدم وجود نص ينظم "السجلات الموزعة" يجعل هذه الأدلة في مهب الريح أمام القضاء. [15: () Reed, C. (2021). Digital Evidence: The Problem of Integrity. Journal of Law and Technology, 15(2), 45-68.
] 

ثانياً: العقود الذكية (Smart Contracts) كبينة إثبات
بدأت بعض الشركات في الأردن تعتمد العقود الذكية التي تنفذ ذاتياً.
· التوصيف القانوني: هل يعد كود البرمجة (Programming Code) "كتابة" بالمعنى المقصود في المادة (10) من قانون البينات؟([footnoteRef:16]) [16: () UNCITRAL. (2022). Model Law on Electronic Commerce, relating to automated transactions.] 

· إن العقود الذكية لا تُكتب بلغة البشر بل بلغة الحاسوب، وقانون البينات الأردني لا يزال يشترط في السندات أن تكون "مكتوبة"، وهو ما يضعنا أمام أزمة "تفسير النص"، حيث يتطلب الأمر تحديثاً تشريعياً يعترف باللغة البرمجية كصورة من صور التعبير عن الإرادة القابلة للإثبات.
ثالثاً: مخاطر الذكاء الاصطناعي (التزييف العميق - Deepfake)
يواجه القضاء الأردني تحدياً مرعباً يتمثل في الأدلة المصطنعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن إنشاء فيديوهات أو تسجيلات صوتية "مطابقة تماماً للواقع" (Deepfake).
· نقد المادة (52): في ظل هذه التقنية، لم يعد "الاقتناع الوجداني" للقاضي كافياً. فالمادة (52) تمنح القاضي حرية التقدير، ولكن أمام "تزييف" لا يدركه البشر، يصبح القاضي بحاجة إلى "قواعد إثبات تقنية ملزمة" وليس مجرد سلطة تقديرية.
· المقترح: ضرورة تضمين قانون البينات نصاً يفرض "البصمة الرقمية" أو "الوسم المائي الرقمي" للأدلة المرئية والمسموعة لضمان عدم تعرضها للتلاعب بالذكاء الاصطناعي.
 الأثر الاقتصادي لجمود قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
إن تطوير القانون ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة اقتصادية لدعم "رؤية التحديث الاقتصادي 2033" في الأردن:
1. جذب الاستثمار: المستثمر الأجنبي لن يطمئن لبيئة قانونية لا تعترف بالعقود الرقمية أو سجلات "البلوكشين" كأدلة قاطعة.
2. التجارة الإلكترونية: يعتمد نمو هذا القطاع في الأردن على سرعة "الإثبات الرقمي" عند وقوع نزاعات حول التسليم أو الدفع، والبطء الحالي في تقدير هذه الأدلة يكبد الشركات خسائر مالية.
3. تخفيف العبء عن المحاكم: إن الاعتراف الصريح والمباشر بالأدلة الرقمية (دون الحاجة لخبراء في كل قضية) سيؤدي إلى خفض أمد التقاضي بنسبة قد تتجاوز 40% في القضايا التجارية.
المبحث الثالث
التكامل والتصادم بين قانون البينات وقانون المعاملات الإلكترونية
يُعد قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة 2015 "القانون الخاص" الذي نظم الجوانب التقنية، بينما يظل قانون البينات هو "القانون العام". وهنا تبرز إشكالية العلاقة بين العام والخاص في ظل التحديات الرقمية.
حجية السجل الإلكتروني بين الإطلاق والتقييد
جاءت المادة (7) من قانون المعاملات الإلكترونية لتقرر أن للسجل الإلكتروني حجية السند العرفي إذا استوفى شروطاً تقنية محددة.
أولاً: معضلة "التوقيع الإلكتروني المصدق"
يشترط قانون المعاملات الإلكترونية لكي يتمتع السجل بحجية "السند الرسمي" أن يكون التوقيع الإلكتروني مصدقاً من جهة معتمدة (مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات).
· الإشكالية: في الواقع العملي، أغلب المعاملات المدنية والتجارية في الأردن (عقود بيع، اتفاقيات توريد عبر الإيميل) لا تستخدم التوقيع المصدق، بل تستخدم التوقيع الإلكتروني البسيط أو مجرد الموافقة الرقمية.
· التصادم مع قانون البينات: قانون البينات في مادته (10) يعطي الحجية لكل ما صدر عنه توقيع أو بصمة. فإذا قدم الخصم بريداً إلكترونياً غير "مصدق"، فهل يطبق القاضي قانون المعاملات (فيستبعد الحجية الكاملة) أم يطبق قانون البينات (كعرف كتابي)؟ هذا التشتت يضعف من استقرار المراكز القانونية([footnoteRef:17]). [17: () انظر المادة (10) من قانون البينات الأردني، والمادة (15) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015.] 

ثانياً: مفهوم "القبول الإلكتروني" وأثره في الإثبات
وفقاً لقانون البينات، العقد يتم بتوافق الإرادتين. وفي العالم الرقمي، يتم التعبير عن الإرادة عبر "الضغط على أيقونة موافق" (Click-wrap agreements).
· التحدي: قانون البينات الأردني لا يزال يربط الكتابة بـ "الرقم والنقش"، في حين أن القبول الرقمي هو "شيفرة برمجية". إن غياب الربط الصريح بين المادة (47) بينات والمادة (10) معاملات إلكترونية يجعل إثبات العقود الرقمية في الأردن عرضة للطعن المستمر بجهالة "هوية الموقع([footnoteRef:18])". [18: () منصور، محمد حسين (2020)، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والتجارية. دار الجامعة الجديدة، ص. 142.] 

التنازع الإجرائي في تقديم البينة الرقمية
أولاً: إشكالية "الإنكار والطعن" في قانون البينات، إذا أنكر الخصم صحة التوقيع، يتم اللجوء للمضاهاة والخبرة.
· في الواقع الرقمي: لا توجد "مضاهاة خطية". قانون المعاملات الإلكترونية يتحدث عن "شهادة التصديق".
· الفجوة: إذا لم توجد شهادة تصديق (وهو الغالب)، يعود القاضي لقانون البينات الذي يفتقر لآليات "المضاهاة الرقمية". هذا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي حيث تضطر المحكمة لتعيين خبراء فنيين لإثبات "عنوان البروتوكول" (IP Address) و"سجلات الولوج" (Log Files)، وهو إجراء لم ينص عليه قانون البينات صراحة([footnoteRef:19]). [19: () القضاة، مفلح (2018)، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن. دار الثقافة للنشر والتوزيع.] 

ثانياً: نسخ السجل الإلكتروني وحجية المخرجات
تسمح المادة (47) من قانون البينات بتقديم "مستخرجات" الحاسوب.
· التناقض: قانون المعاملات الإلكترونية يشترط لسلامة السجل أن يتم حفظه في صورته الأصلية التي أُرسل بها لضمان سلامة البيانات (Integrity).
· الواقع القضائي: المحاكم الأردنية غالباً ما تقبل "ورقة مطبوعة" من الإيميل (مستخرج)، بينما قانون المعاملات يؤكد أن القيمة في "البيانات الإلكترونية" ذاتها. هذا التساهل في تطبيق المعايير الفنية (بناءً على قانون البينات القديم) قد يؤدي إلى قبول أدلة "معدلة أو مزورة" يسهل التلاعب بها عند الطباعة الورقية([footnoteRef:20]). [20: () Reed, C. (2021). Digital Evidence: The Problem of Integrity. Journal of Law and Technology.] 

نحو "قانون إثبات موحد" (الرؤية الإصلاحية)
تخلص الباحثة إلى أن الحل لا يكمن في تعديلات طفيفة، بل في:
1. دمج النصوص: إلغاء المواد المتعلقة بالإثبات الإلكتروني من قانون المعاملات الإلكترونية ودمجها في فصل مطور داخل "قانون البينات"، لتوحيد المرجعية القانونية للقاضي.
2. إعادة تعريف السند العرفي: ليشمل كل وسيط رقمي يسمح بتحديد هوية صاحبه، دون اشتراط "التصديق الرسمي" إلا في العقود التي تتطلب شكلية خاصة.
3. تطوير قواعد "الخبرة": تعديل قانون البينات ليتضمن "نظاماً خاصاً لخبراء التكنولوجيا"، يحدد صلاحياتهم وكيفية فحص الأدلة الرقمية دون المساس بسلطة القاضي التقديرية (المادة 52).
أثر التدخل التشريعي المقارن على العدالة الناجزة
أثبتت الدراسة المقارنة أن تبني "مرونة الإثبات الرقمي" أدى إلى:
1. سرعة الفصل في المنازعات: حيث لا يضطر القاضي لانتظار "أصل ورقي" قد لا يكون موجوداً أصلاً في المعاملات الحديثة.
2. تقليل الكلفة: من خلال اعتماد المراسلات الرقمية كبينة دون الحاجة لترجمتها أو توثيقها ورقياً في كل مرة.
3. تحقيق الثقة بالمعاملات الإلكترونية: مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية (وهو ما يسعى إليه الأردن في رؤية التحديث الاقتصادي).
المبحث الرابع
الرؤية التطويرية المقدرة لتحديث قانون البينات الأردني
بناءً على ما تقدم من رصد للقصور التشريعي في المادتين (47) و(52) وما استخلصناه من التجربتين الفرنسية والإماراتية، يطرح هذا المبحث رؤية متكاملة تهدف إلى نقل قانون البينات الأردني من "التقليدية الورقية" إلى "المرونة الرقمية".
المقترحات التشريعية لتعديل نصوص القانون
تتمثل الرؤية التطويرية في ضرورة إعادة صياغة المواد التي تشكل عائقاً أمام تدفق الأدلة الرقمية، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة (47) - نحو استقلالية الدليل الرقمي
النص المقترح: "تعتبر الأدلة الرقمية، بما في ذلك السجلات الإلكترونية، والرسائل، والتوقيعات، والوسائط الاجتماعية، والبيانات المخزنة أو المرسلة عبر أي وسيط تقني، أدلة إثبات قائمة بذاتها، وتتمتع بالحجية ذاتها المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية متى أمكن التحقق من صحة صدورها وسلامة محتواها".
· الهدف: إلغاء تبعية الدليل الرقمي للورق (المستخرجات) والاعتراف بكيانه الافتراضي([footnoteRef:21]). [21: () يتوافق هذا المقترح مع مبدأ "التكافؤ الوظيفي" الوارد في: قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، 2022.] 

ثانياً: تعديل المادة (52) - توسيع سلطة القاضي التقديرية
النص المقترح: "للقاضي سلطة تقدير حجية الأدلة الرقمية في ضوء الظروف المحيطة، وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة أو الوسائل التقنية المتاحة للتحقق من سلامة الدليل، ولا يحول عدم وجود توقيع إلكتروني مصدق دون اعتبار الدليل مبدأ ثبوت بالكتابة أو بينة كاملة إذا اقتنع القاضي بصحته".
· الهدف: منح القاضي مرونة في قبول الأدلة المستمدة من تطبيقات المراسلة الحديثة (WhatsApp) حتى لو لم تكن رسمية([footnoteRef:22]). [22: () العواملة، حازم، (2019) السلطة التقديرية للقاضي في تقدير البينة الإلكترونية. دار وائل للنشر، ص. 95.] 

التوصيات الإجرائية والمؤسسية (العدالة الرقمية الناجزة)
إن تطوير القانون بنصوص جامدة لا يكفي ما لم يرافقه تطوير في البنية الإجرائية:
1. بروتوكول "سلسلة الحيازة الرقمية": إصدار تعليمات ملحقة بقانون البينات تنظم كيفية ضبط الأدلة الرقمية وتخزينها (Hash Value) لضمان عدم تعرضها للتعديل أثناء المحاكمة([footnoteRef:23]). [23: () Mason, S., & Seng, D. (Eds.). (2023). Electronic Evidence and Electronic Signatures. University of London Press.] 

2. إحداث تخصص "قاضي البينة الرقمية": تكثيف الدورات التدريبية للقضاة في المعهد القضائي الأردني حول مفاهيم التشفير، والبيانات الوصفية (Metadata)، وكيفية نقد تقارير الخبرة الفنية.
3. تفعيل المحكمة الرقمية بالكامل: ربط قانون البينات بمنظومة التبليغات الإلكترونية لضمان اعتبار الإشعارات المرسلة عبر تطبيق (سند) أو البريد الإلكتروني بينة قاطعة على التبليغ دون الحاجة لإثبات ورقي.
النتائج
بناءً على التحليل القانوني والتقني الذي أجرته الدراسة، توصلت الباحثة إلى النتائج الآتية:
1. قصور معيار "سلامة النظام" أمام تقنيات التزييف العميق (Deepfake): كشفت الدراسة أن معيار "سلامة النظام" الذي يعتمد عليه القضاء الأردني (بموجب المادة 47 من قانون البينات) أصبح معياراً عاجزاً تقنياً. فلم يعد كافياً إثبات أن النظام لم يتعرض لاختراق؛ لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي (مثل Deepfake) )تتيح صناعة أدلة رقمية "أصلية" من حيث البنية التقنية ولكنها "مزيفة" من حيث المحتوى، مما يتطلب الانتقال من معيار "سلامة النظام" إلى معيار "التحقق من سلامة المحتوى" عبر أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعي.
2. هشاشة مفهوم "المستخرج الورقي" كضمانة ثبوتية: أثبتت الدراسة أن التمسك بـ "المستخرج الورقي" لا يمنح الأمان القانوني المطلوب عند حدوث الإنكار؛ بل على العكس، فهو يؤدي إلى "إتلاف البيانات الوصفية" (Metadata) التي تُعد الجزء الأكثر مصداقية في الدليل الرقمي. وبالتالي، فإن الإصرار على الورق في قانون البينات لا يحمي الدليل، بل يجرده من خصائصه الفنية التي تسمح للقاضي بالتأكد من صحته.
3. حتمية تبني مفهوم "سلسلة الحيازة الرقمية" (Digital Chain of Custody): خلصت الدراسة إلى أن غياب بروتوكول قانوني يلزم بضبط "سلسلة الحيازة الرقمية" هو الثغرة الأساسية التي يستغلها الخصوم للطعن في الأدلة. فبدون آلية قانونية تضمن تسجيل مسار الدليل الرقمي من لحظة إنشائه وحتى وصوله للمحكمة (عبر البصمة الرقمية Hash Value)، يظل الدليل عرضة للشك، وتظل قناعة القاضي الوجدانية معلقة بتقرير الخبير وحده.
4. التناقض التشريعي بين "حجية السجل" و"إجراءات الإثبات": أظهرت الدراسة وجود تناقض بنيوي؛ حيث يمنح قانون المعاملات الإلكترونية "حجية موضوعية" للسجل الرقمي، بينما يفرض قانون البينات "إجراءات شكلية" لتقديمه. هذا التناقض يحول الدليل الرقمي إلى أداة إثبات "معلقة"، حيث يقرر المشرع حجيتها في قانون، ويفرغها من إمكانية تنفيذها الإجرائي في قانون آخر، مما يؤدي إلى تفاوت في الاجتهادات القضائية.
التوصيات
1. استحداث نص إجرائي: إضافة مادة في قانون البينات تنص على قبول "البصمة الرقمية" (Hash Value) كدليل قاطع على عدم التلاعب بالمحتوى الرقمي، واعتبارها بديلة عن التوقيع أو المستخرج الورقي.
2. اعتماد بروتوكول فني: إلزام المحاكم بتبني "بروتوكول سلسلة الحيازة الرقمية" عند التعامل مع الأدلة المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان عدم الطعن في سلامة المحتوى.
3. الخبرة المتخصصة: تحويل دور الخبير من مجرد "مُقيم للصورة" إلى "مدقق للسلامة الرقمية" (Digital Forensic Auditor) يرفع تقارير حول التتبع الرقمي وليس فقط فحص المحتوى الظاهري.
الخاتمة
انتهت هذه الدراسة إلى أن قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952، رغم متانته التاريخية، بات يقف أمام "فجوة تقنية" تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً. إن الاعتماد الحالي على مفهوم "المستخرجات الحاسوبية" في المادة (47) يمثل عائقاً أمام العدالة الناجزة، كونه يفرغ الدليل الرقمي من خصائصه الجوهرية ويربطه بالورق.
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